
نشــــــتري كــــــل شيء.. تحــــــولات الســــــكن
والعمران في مصر

, يونيو  | كتبه أحمد سيف النصر

منذ منتصف القرن العشرين، واجه سكان المدن المصرية العديد من التقلبات على مستوى السكن،
كــان أهمهــا “عمليــة التســليع” الــتي زادت حــدتها في الفــترات الأخــيرة، كمــا بــات التحــديث والتطــوير
اللذين تقودهما الدولة نقمة لآلاف الأسر المصرية التي لا يتم مشاركتهم في عملية التطوير، بل يفرض

عليهم بعنف، وبالأخص على الفئات الأضعف في المجتمع.

وبدلاً من أن يراعي التطوير ظروف المجتمع وحاجتهم في مسكن يشعرون فيه بالألفة والاطمئنان،
اسـتُحدثت ظـروف غـير ملائمـة لطبيعـة السـكن ولا تراعـي مـا هـو عـام وخـاص، إذ اقتحمـت الكبـاري
يع التطوير قلب المدن السكنية، واستغلت الدولة الفراغات المحيطة بالوحدات السكنية، بل ومشار

ية تدر لها أرباح. وحتى المساحات أسفل الكباري حوّلتها لمشاريع تجار
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في عام  صدر عن دار المرايا للثقافة والفنون بالقاهرة كتاب “نشتري كل شيء.. تحولات السكن
والعمران في مصر” لمجموعة من الباحثين والباحثات في حقول معرفية متنوعة، قدم الكتاب تحليلاً
للتحولات التي مر بها المشهد السكني بالقاهرة من أواخر القرن التاسع عشر إلى اليوم، والذي كان
بالدرجــة الأولى نتاجًــا للتغــيرات السياســية والاجتماعيــة الــتي حــدثت في هــذه الفــترة الطويلــة لتشكــل

القاهرة بوجهها اليوم.

وعلى امتداد صفحاته، حاول الكتاب الإجابة على أسئلة: هل فقدت المدينة ألفتها وانهار التوازن ما
بين الفضائين الخاص والعام؟ ما هي الأسباب في تحول القاهرة من مدينة سلام إلى بؤرة من التوتر
والفـوضى والـدناءة الطبقيـة؟ هـل داسـت الدولـة علـى حقـوق الفقـراء والضعفـاء؟ بـأى تقاليـد تُشيّـد

المدن الجديدة؟

تصفية الأوقاف الأهلية
في دراسته “سيدي مدين: قصة بناية بحي باب الشعرية”، يسرد عبد الرحمن الطلياوي كيف مرتّ
يـــة الشعـــبي، بكـــل التقلبـــات السياســـية بنايـــة امتلكهـــا جـــده، في شـــا الســـوق بحـــي بـــاب الشعر

. والتشريعية عبر القرن الـ

يوضّح الطلياوي أن مصطلح الأحياء الشعبية بدأ بالشيوع بحلول أربعينيات القرن الـ  لوصف
تلــك الأحيــاء القديمــة بقلــب القــاهرة، فقــد اهتمــت الدولــة بإنشــاء الأحيــاء الجديــدة، لكنهــا بــالتوازي

تركت الأحياء التاريخية تتعرض لعوامل التدهور.

كــانت معظــم البنايــات في القــاهرة القديمــة متــأثرة بنظــام “الوقــف الأهلــي”، حيــث كــان ربّ العائلــة
يــع البنايــة إلى بعــض يتــه يــؤول ر يوقــف البنايــة لعــائلته وأولاده وأولاد أولادهــم، ثــم بعــد انقضــاء ذر
المساجــد والمــدارس وفقــراء ومســاكين المســلمين، وكــان هــذا النظــام مــن أهــم عوامــل ثبــات النســيج

الاجتماعي للمدينة.

لكن مع بدايات القرن الـ ، حاولت الدولة إدماج الأوقاف الأهلية ضمن سيطرتها، وكان أهم ما
قـامت بـه هـو قـانون عـام  الـذي كـانت أهـم معـالمه “تأقيـت الأوقـاف”، أي أنـه بـدلاً مـن كونهـا

مدى الحياة نص القانون على أن تكون بحدّ أقصى  عامًا.

رغم أن البعض يرى أن الإجراءات الناصرية كانت مجحفة بحق المالك، إلا أنها
خففت من حدة تسليع السكن.

ا بالأوقاف، أولها قانون رقم قانونًا خاص  ية، وخلال عقدها الأول، أصدرت ثم في عهد الجمهور
 لســنة  الــذي حظــر الأوقــاف الأهليــة، لتــؤول قســمة الوقــف إلى ورثــة الواقــف، وبالتــالي



مثلما يوضّح الدكتور إبراهيم البيومي غانم، لم يعد شرط الواقف كما نصت الشريعة، بل أصبح كما
كثر من  قرنًا على يد ضباط يوليو. ترغب السلطة الحاكمة، وانهار نظام الوقف الذي بلغ عمره أ

وأثرّ هذا الأمر بشكل كبير على نسيج الأحياء القديمة بالقاهرة، وحوّل نسبة من مساحات المدينة إلى
سوق لإعادة استغلالها، مثلما أوضح الطلياوي.

وبالتوازي مع إلغاء نظام يوليو الأوقاف الأهلية، شهدت الستينيات عدة تشريعات من أجل توفير
الســكن، حيــث أسّــس عبــد النــاصر نظــام الدولــة الأبويــة الــتي وفّــرت الســكن للجميــع، بجــانب بنــاء
مشاريع الإسكان لمحدودي الدخل، وفرض قوانين تخفيضات الإيجار، حيث كان الإيجار يتم تقديره

عبر “لجنة تحديد الإيجار”، كما أعطى القانون للساكن حق توريث عقد الإيجار.

وبحســـب خالـــد أدهـــم في دراســـته عـــن “تســـليع الفـــراغ وعمـــران الطبقـــة المتوســـطة: حالـــة مدينـــة
المهنـدسين”، أدّت صرامـة قـوانين خفـض الإيجـار وتحديـده إلى توقـف اسـتثمارات القطـاع الخـاص في
سـوق الإسـكان، ولا تـزال هـذه القـوانين مطبّقـة حـتى اليـوم علـى المبـاني الواقعـة تحـت طـائلته، وهـي

تعرَف اليوم بـ”قانون الإيجار القديم”.

ورغـم أن البعـض يـرى أن الإجـراءات الناصريـة كـانت مجحفـة بحـقّ المالـك، إلا أنهـا خفّفـت مـن حـدة
تسليع السكن، ولم يجد غالبية أبناء الطبقة المتوسطة أي صعوبة في استئجار السكن الذي كان متاحًا

بأسعار معقولة.

ويوضّــح أدهم أنــه في فــترة مــا قبــل الســبعينيات كان دعــم الأسرة للحصــول علــى الســكن مــن أجــل
الزواج أمرًا محدودًا ونادرًا، حيث كانت القاعدة في التأجير، لأن نمط التملك كان يناسب أفراد الطبقة

العليا الذين كانوا يمتلكون مدخرات.

العقد الاجتماعي الجديد
جــاء عهــد الرئيــس الســادات، فــشرع في تخفيــف دور الدولــة الاجتمــاعي في تــوفير الســكن، وتراجعــت
الضوابط التي يمكن بموجبها التحكم في الأسعار، لم تؤد سياسة الانفتاح التي قادها إلى تضاعف غير
مســبوق لأســعار الســكن فقــط، بــل غــيرت أيضًــا مــن نظــرة المجتمــع المصري إلى الســكن، وصرنــا مثلمــا

يوضّح خالد أدهم أمام “عقد اجتماعي عائلي جديد”.

فأجيال ما قبل السبعينيات كانت تحصل على السكن المؤجر لأنفسها بسهولة، بينما أجيال ما بعد
السـبعينيات كان علـى آبائهـا شراء المسـاكن لهـا، لأن مـا يتقاضـاه الأبنـاء مـن أجـور لم يعـد كافيًـا لبنـاء أو

تحمل إيجار مسكن يناسب طبقتهم الاجتماعية.

وبحسب الباحث خالد أدهم في دراسته عن “تسليع الفراغ وعمران الطبقة المتوسطة: حالة مدينة
المهندسين”، وقعت في فترة السبعينيات سلسلة من الأحداث، وأصُدرت مجموعات من القوانين
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والتشريعـات، وظهـرت قـوى فاعلـة علـى المسـتويات المختلفـة، كـانت محصـلتها تـأثير عنيـف علـى حالـة
ــد بمعــدلات فلكيــة، أسرع بكثــير مــن أي مــن الإســكان، حيــث بــدأت أســعار الأراضي والعقــارات تتزاي

مدخرات الأجور التي يحصل عليها شباب الطبقة المتوسطة.

كان تحديد القيمة التبادلية لإيجار المسكن مرتبطًا بحساب تكلفة الأرض
وتكلفة تشييد المبنى.

ويعتقـد أدهـم أن سـبب هـذا الأمـر يعـود بدرجـة أولى إلى تغيـير في العلاقـات الاجتماعيـة والمسـؤوليات
داخل الأسرة، حيث أصبح النمط السائد لحيازة المساكن هو التمليك بدلاً من الإيجار، وهذا برأي
ــاتج بالدرجــة الأولى للتغــيرات ــزواج، وهــو ن ــدخول مؤســسة ال ــة ل ــه الأعــراف الاجتماعي أدهــم فرضت

السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد.

وبالتــالي التعامــل مــع المســكن كركــن أســاسي للــزواج، أو أحــد المتطلبــات الأساســية لــه، أدّى إلى تفــشي
“ظاهرة الملكية” منذ السبعينيات وإلى اليوم، إذ تضاعف عمران القاهرة رأسيا وأفقيا، وصار المسكن

في حدّ ذاته مصدرًا للثروة والتربح.

فعلى سبيل المثال، بين عامَي  و قام العاملون المصريون في الخليج بتحويل ما يقرب
كثر من % من هذا المبلغ إلى شراء المساكن. من . مليار دولار، موجّهين أ

ويوضـح أدهم أنـه في فـترة مـا قبـل السـبعينيات، كـان تحديـد القيمـة التبادليـة لإيجـار المسـكن مرتبطًـا
بحســـاب تكلفـــة الأرض وتكلفـــة تشييـــد المبـــنى، ومـــع بدايـــة التحـــول التـــدريجي لنمـــط التمليـــك في
السبعينيات، أصبح تقييم المسكن يُحسَب كقيمة تبادلية بسعر المتر المربع، الأمر الذي أدّى إلى مزيد

من تسليع السكن، ولم يسلم عمران الطبقة المتوسطة من التسليع.

فعلى سبيل المثال، تضاعف عمران مدينة المهندسين ومدينة نصر بشكل مهول، فالبناء الذي كان به
ــة أصــبحت خاصــة ــراج، كذلــك الأدوار الأرضي ــة أدوارهــا وتحولت إلى أب ــق، سُــمح لملاّكه بتعلي  طواب

للأعمال التجارية.

نشوة المضاربة
في دراسته “الحياة الاقتصادية للمساكن الشاغرة: حالة مدينة بدر”، يحكي إبراهيم عبده عن لقاء له
مع إحدى أساتذته في الجامعة، والتي قالت له بتحد إن المسؤول الأساسي عن تسليع السكن هو
جموع أهالى الطبقة المتوسطة، لأنهم لا يعاملون المسكن كمجرد مكان للمعيشة، لكن أيضًا بشكل
متزايد كمصدر للتربح أو كمدخر للثروة والاستثمار، لكن إبراهيم يرى أن اللوم لا يقع فقط على عاتق

ية ومتنوعة تسبّبت في خلق هذه الحالة. الطبقة المتوسطة، بل هناك أيضًا أسباب جذر



ومــن خلال دراســته لحالــة مدينــة بــدر، يــرى إبراهيــم أن لهفــة الاســتحواذ علــى الأراضي لبنــاء وتــوفير
السكن، جذبت بالدرجة الأولى المطورين والمقاولين الصغار الباحثين عن التربح والمضاربة، الأمر الذي
أدّى إلى تضخـــم أســـعار الســـكن، وبالتـــالي حُرمـــت العـــائلات الـــتي قصـــدت المـــدن الجديـــدة لتلبيـــة

احتياجاتهم في السكن أو الرغبة لبناء البيت بأنفسهم.

كمــا يوضــح إبراهيــم أن نيــل الموافقــات البيروقراطيــة مــن أجــل تشييــد المبــاني عمليــة معقــدة لا تتــم
بسلاسة، الأمر الذي خلق مستوى آخر للتربح، فهناك شبكة مكاتب لاستخراج التراخيص، وظيفتها
مساعــدة المقــاولين والمطــورين في منــاورة العمليــات البيروقراطيــة، مقابــل رسومهــا الــتي تمثــل حصــة

أخرى مشتقة من أرباح المستثمرين.

ولذا يطلق إبراهيم على هذه العملية أو ظاهرة السوق الموازي اسم “دورات التربح من المساكن”،
فلكل دور توقيت وطبيعة وسرعة، وبالتالي زاد سعر المسكن النهائي، وجعل التكلفة تعلو بمقدار كبير

وسريع وغير منطقي.

يــدون الاســتقرار في هــذه المســاكن هــم مــن يتحملــون أعبــاء “دورات التربــح”، فالأشخــاص الذيــن ير
وبالتالي يحتاجون إلى سنين أطول من الادخار، وتتأخر قدرتهم على الانتقال إلى المدينة، وهنا نلاحظ
أن تركيز الدولة على بناء مدن جديدة كحلّ وحيد للخروج من أزمة السكن، ما زال في الحقيقة يثبت

فشله إلى اليوم.

على هامش المدينة: تسليع الفراغ
ا كبيرًا، إذا في عهد السيسي، دخل السكن في موجة تسليع جديدة، فقد شهد قطاع العقارات نمو
كــبر قطــاع اقتصــادي في الدولــة، وملاذًا آمنًــا للعديــد مــن كــان أحــد أهــم مرتكــزات النظــام، وأصــبح أ

العائلات التي تمتلك مدخرات، بسبب الخوف من الأزمات الاقتصادية المحتملة.

يــع الســكان، لم  في عمليــة التســليع والمضاربــة وإعــادة توز
ٍ
لكــن هــذه المــرة شــاركت الدولــة بشكــل طــاغ

تتدخل الدولة لمراقبة سوق العقار وضبطه، بل أصبحت تكرسّ حالة الاستقطاب والتمييز الطبقي في
كل شيء، إذ باتت تبني مساكن ليس للفئات الاقتصادية فحسب، بل أيضًا لأصحاب الدخل المرتفع،

وتهدم أحياء وشوا كاملة من أجل تنفيذ مشاريعها.

لقد تبنىّ النظام الحاكم “ظاهرة الكومبوند”، وبدلاً من أن يكون الجميع على قدم المساواة، صارت
الدولـة نفسـها تبـني مجمعـات سـكنية مغلقـة، لهـا مجموعـة مـن المـداخل والبوابـات ويحرسـها رجـال

أمن.

 



كومبوند دار مصر: أحد الكومبوندات التي أنشأتها الدولة في عهد السيسي
 

مـا لفـت انتبـاه البـاحث العمـراني أحمـد زع الفراغـات في المـدن المصريـة، كالحـدائق العامـة والأرصـفة،
والتي كانت مأوى للفقراء يجدون فيها متنفسًا دون أن يدفعوا مبالغ لجلوسهم في هذه الفراغات.

حيث يذكر زع في دراسته “من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة: قراءة في تحولات فراغات المدينة
ية لدى شركات تابعة للدولة العامة”، أن الفضاءات والمساحات الخضراء تحولت إلى أماكن استثمار

وشركات القطاع الخاص، في تهميش تامّ لاحتياجات المجتمع للتفاعل في هذه المساحات.

يــرى زعــ أن الفراغــات العامــة في المــدن تــؤدي أدوارًا اجتماعيــة نشطــة، مثــل التواصــل الاجتمــاعي
المفتوح والتلاقي والتجمع والاسترخاء، ورغم أهميتها في المدينة إلا أن القانون المصري لا ينصّ على حق

المصريين في الفضاء العام.

وبحســب “منصــة تضــامن”، فــإن الســياسات الأمنيــة هــي الســبب في ذلــك، بســبب تخــوف أجهــزة
الأمـن مـن اسـتعمال الفراغـات العامـة كمكـان للتجمهـر والتظـاهر، وبالتـالي لا يسـعى نظـام السـيسي
ــا لــوأد كــل محاولــة للتظــاهر قــد تحــدث في هــذه الفراغــات، بــل كذلــك يســعى لاســتثمار هــذه حالي

الفراغات من خلال تأجيرها لمجمعات المطاعم والأنشطة الربحية.

 



ية بعد تحويلها إلى مجمع مقاهٍ ومطاعم.  حديقة الخالدين بالإسكندر
 

لقد تقلص متوسط نصيب الفرد من المساحات الخضراء العامة في البلاد ليصل إلى . متر للفرد
مقارنة بنسبة  مترًا للمعايير العالمية، وخلال  شهور تمّت إزالة  ألف متر مربع من المساحات

كبر من مساحة  ملعبًا لكرة القدم. الخضراء، أي أ

لت بالكامل إلى ساحات مطاعم للوجبات السريعة، وحتى أسفل الكوبري الذي كان حدائق عامة حُو
مـأوى لأصـحاب الأكشـاك، هـؤلاء أيضًـا لم يعـد لهـم مكـان، لأن هـذه الأمـاكن لم تعـد تسـتوعب شرائـح

الدخل الأدنى (غير الرسمية)، بل باتت تبحث عن شرائح الدخل الأعلى (الرسمية).



ية، لكنه يفرقّ ية واستثمار كُل الفراغات في مصر راجع إلى  أسباب: أمنية وإدار بحسب زع، فإن تآ
بين حالـة تربـح أفـراد وجـدوا في الفـراغ العـام سـبيلاً للحـد الأدنى للبقـاء، وحالـة شركـات أو مؤسـسات

ربحية تستغل الفراغ العام لمراكمة الثروة وتوسيع ملكيتها بتواطؤ من أجهزة الدولة.

ية، لذا يرى زع أن هناك في المجمل، تحولت الفراغات العامة من متنفس للأفراد إلى أنشطة تجار
ية الطاغيــة الــتي لم تــدرك حــدود كلاً متــواصلاً في مساحــة الفضــاء العام، بســبب المقاربــة الاســتثمار تــآ
يـة الخـاص والعـام، وبالتـالي حلـت الضوضـاء البصريـة وحصـار القيمـة الرأسـمالية محـل القيمـة الرمز

والجمالية في الفراغ العام.

وبتعبير زع، صار سكان المدينة لا يفقدون ذاكرتها فقط بل كذلك ألفتها، ولذا يؤكد على أن الاعتداء
هنا لا يقع على الفراغ العام الملموس فقط، بل هو في جوهره اعتداء على مفهوم المواطنة وعلاقة

الإنسان بالمجتمع والحكومة.
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